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 الجريمةُ الاقتصاديةُ المعاصرةُ، صورُها وعقوباتُها الشرعيةُ 
 شاشو م، د. إبراهيمصطفى صالح الشبيب

 الفقه الإسلامي وأصوله  –كلية الشريعة والحقوق 

  ص:الملخ  

هاالمعاصرة من منظور فقهي،    الاقتصادية    الجريمة    موضوع    الدراسة    هذه    تتناول   من أخطر   بعد  
البحث على المنهج   أسسالتحديات التي تمس  استقرار المجتمعات ون ظمها المالية والاجتماعية. وقد  

المذاهب الأربعة،   الكتاب والسنة، وأقوال أئمة  التحليلي، مستندًا إلى نصوص  الفقهي الاستدلالي 
والقواعد الأصولية والمقاصدية ذات الصلة بحفظ المال. عر ف البحث الجريمة الاقتصادية تعريفًا 

التاريخي، ثم ع الفقهية وتطورها  دقيقًا، وكشف عن جذورها  المعاصرة  شرعيًا  أبرز صورها  رض 
كالسرقة الإلكترونية، والاحتيال المالي، وغسل الأموال، والجرائم الرقمية. كما بي ن منظومة العقوبات 

ية والتعزيرية، و الشرعية المقررة لها، ال الجمع بين الردع والعدل    هو الشريعة    به  تمي زما تأبرز  إن   حد 
على التي تقوم    ، لجريمة الاقتصاديةطرق علاج المشرع لببيان    الدراسة    ومراعاة المقاصد. وختمت  

الوازع الديني، والعدالة الاقتصادية، والرقابة الشرعية، والتربية الأخلاقية، مما يجعل النظام الإسلامي  
 أقدر على مواجهة الجرائم الاقتصادية بمرونة وشمول وفعالية. 

 مفتاحية: الكلمات ال

  – المعالجة  الوقائية     –المقاصد  الشرعية     –العقوبات  الشرعية     –حفظ  المال   –الجريمة  الاقتصادية    
.  –المعاملات  المالية    الاقتصاد  المعاصر 
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Abstract 

This study addresses the topic of contemporary economic crime from 

a jurisprudential perspective, considering it one of the most serious 

challenges affecting the stability of societies and their financial and social 

systems. The research is based on the jurisprudential, evidential, and 

analytical methodology, relying on the texts of the Qur’an and the Sunnah, 

the opinions of the four major Islamic schools of law, and relevant legal-

theoretical and maqāṣid (objectives of Sharia) principles related to the 

protection of wealth. The study provides a precise Islamic legal definition 

of economic crime, uncovers its jurisprudential roots and historical 

development, and examines its most prominent contemporary 

manifestations such as electronic theft, financial fraud, money laundering, 

and digital crimes. It also explains the system of Islamic legal punishments, 

both Hadd punishments (fixed) and Taʿzīr punishments (discretionary), 

emphasizing that one of the most distinctive features of Islamic law is its 

combination of deterrence, justice, and consideration of higher objectives. 

Finally, the study outlines the preventive and corrective measures of 

Islamic legislation in addressing economic crime, which are based on 

religious conscience, economic justice, Sharia oversight, and moral 

education—making the Islamic system uniquely capable of confronting 

economic crimes with flexibility, comprehensiveness, and effectiveness. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

مد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:  الحمد لله وال صلاة وال سلام على نبينا مح 

ل أحد المقومات الأساسية لاستقرار الحياة الإنسانية، وقد جاءت الشريعة يمث   المال   إن   مة:المقد   
مصالح الدين والدنيا إلا بها. وفي ظل    الضروريات الخمس التي لا تقوم    ضمن    الإسلامية بحفظه  

المعاملات المالية، برزت الجرائم الاقتصادية كأحد   نطاق    التطورات الاقتصادية المتسارعة، واتساع  
المالية   عميقة على النظم    أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات، نتيجة لما ت حدثه من آثار  

 سم به من أساليب متطورة ووسائل خفية يصعب كشفها أحيانًا.والاجتماعية، ولما تت  

وقد عال ج  الف قه  الإسلاميُّ منذ قرون  هذه الظواهر  من خلال  منظومة  متكاملة  من الأحكام  الشرعية  
، وبين القواعد  التشريعية  والأخلاقية ، مع مراعاة  مقاصد  الشريعة  في  التي تجمع  بين الوقاية  والعلاج 

.  حفظ  المال  وصيانة  الحقوق 

ومن هنا تبرز  أهمية  هذه الدراسة  التي تتناول  موضوع  الجريمة  الاقتصادية  المعاصرة  من منظور   
، والمعالجة  الوقائية .  ، والعقوبات  ، من حيث  المفهوم ، والصور   فقهي  

 ن أهمية البحث فيما يلي:تكم  : البحث   أهميةُ  -

الفقه الإسلامي وقدرته على استيعاب الصور المستجدة للجرائم الاقتصادية في   مرونة    إبراز   .1
 ضوء القواعد والمقاصد الشرعية. 

بيان تمي ز النظام الإسلامي في الجمع بين الوقاية والعقوبة لحماية المال العام والخاص وصيانة  .2
 النظام الاقتصادي من الفساد. 

المكتبة الفقهية المعاصرة بدراسة علمية تجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل    في إثراء    الإسهام   .3
 الواقعي لموضوع الجريمة الاقتصادية. 

الوضعية  تقديم   .4 القانونية  والمنظومات  الإسلامية  الشريعة  معالجة  بين  علمية  للجرائم    مقارنة 
 ، بما يبرز شمول المنهج الإسلامي وفعاليته في ضبط التعاملات المالية. الاقتصادية

التحديات التي تواجه المجتمعات   ت عد  الجرائم  الاقتصادية المعاصرة من أخطر  مشكلة البحث:   -
المسلمة اليوم، نظرًا لما ت حدثه من آثار  مدم رة  على استقرار النُّظم المالية والاجتماعية، وما  
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ر  في الوسائل والأساليب يجعل  تت   من مكافحتها أمرًا بالغ التعقيد. وقد أفرزت    سم به من تطو 
البيئة  الاقتصادية الحديثة أنماطًا مستحدثة من الجرائم لم تكن مألوفة في الفقه القديم، ما يثير 

كثيرًا من الدراسات المعاصرة    الحاجة إلى بيان حكمها الشرعي وتكييفها الفقهي الدقيق. كما أن  
عالجت هذه الظواهر من منطلقات قانونية أو اقتصادية محضة، دون تأصيل فقهي راسخ يبرز 

الفقهية   المنظومة    في مدى قدرة    هذا البحث    مرونة الشريعة وشمولها. ومن هنا تبرز إشكالية  
وبيان الأحكام  الجرائم الاقتصادية الحديثة،    صور    الإسلامية بأصولها ومقاصدها على استيعاب  

الشرعية والعقوبات المناسبة لها، مع التركيز على المعالجات الوقائية والردعية التي تمي ز بها 
جملة من التساؤلات الجوهرية، من    نق يدعو الباحث للإجابة ع وما سب    التشريع الإسلامي.

 أبرزها:
الفقهي، وما الخصائص التي تميزها عن غيرها   الاقتصادية في التصور    بالجريمة    ما المقصود   .1

 من الجرائم؟
البارزة للجرائم الاقتصادية، وكيف يمكن تكييفها فقهياً في ضوء القواعد   المعاصرة    ما الصور   .2

 الشرعية والمقاصد الكلية؟
ما العقوبات الشرعية المقررة لهذه الجرائم، وما مدى انطباق الحدود أو التعازير عليها بحسب   .3

 اختلاف صورها؟ 
 الشريعة الإسلامية الجرائم الاقتصادية معالجة وقائية قبل وقوعها؟ وما الأسس    عالجت    كيف   .4

 الشرعية التي تقوم عليها تلك المعالجات؟ 
العقوبات    ما الضوابط   .5 تقدير  أو ولي  الأمر عند  القاضي  يلتزم بها  ينبغي أن  التي  الشرعية 

 التعزيرية للجرائم الاقتصادية المستحدثة؟
الفقه الإسلامي وأصوله في استيعاب التطورات الاقتصادية الحديثة    مرونة    ظهر  إلى أي مدى ت   .6

 من خلال تأصيل هذه المسائل وضبطها فقهيًا ومقاصديًا؟

من الأسباب العلمية والمنهجية    هذا الموضوع إلى جملة    اختيار    يعود    أسباب اختيار البحث:  -
المعتبرة؛ إذ ت عد  الجريمة  الاقتصادية المعاصرة من القضايا المتجددة التي تمس  صميم النظام المالي  
والاجتماعي للأمة، وتتطلب معالجة فقهية عميقة تستند إلى أصول الشريعة ومقاصدها. كما أن   

ئم من زوايا قانونية أو اقتصادية بحتة، دون تأصيل كثيرًا من الدراسات المعاصرة تناولت هذه الجرا
فقهي دقيق يبرز مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على استيعاب المستجدات. ويضاف  إلى ذلك اتساع 
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إعادة النظر في تكييفها    صور الجرائم الاقتصادية وتشع بها مع التطورات التقنية الحديثة، ما يستلزم  
ق    كذلك الحاجة إلى بيان    الفقهي وضبط أحكامها الشرعية وفق منهج فقهي راسخ. ومن الأسباب   تفو 

الأمن المالي ويحفظ    والعدل، بما يحقق    الوقاية والعقوبة، والردع    بين    المنظومة الإسلامية في الجمع  
المعاصر،    الجانب التطبيقي للفقه الإسلامي في الواقع    هذا الموضوع يخدم    مصالح الأمة. كما أن  

 العملية المتجددة.  الدراسات الأكاديمية الشرعية بقضايا الحياة   وي سهم في ربط  

 الدراسات السابقة: -

الحارث    للدكتور  للباحث    وهي دراسة    والقضاء عليها في ضوء السنة النبوية  الاقتصادية    الجرائم   .1
تناولت هذه الدراسة موضوع الجريمة الاقتصادية من منظور  حديثي   صرف،    محمد مصطفى إبراهيم:

الوقائية   الأسس  وبيان  المالي،  الانحراف  بمكافحة  الصلة  ذات  النبوية  النصوص  على  مرك  زةً 
المنهج الاستقرائي والاستنباطي في تحليل النصوص    الباحث    والعلاجية المستنبطة منها. وقد اعتمد  

الأخلاقي والوعظي في معالجة الجريمة الاقتصادية،    اقتصرت على البعد    أن  الدراسة    الحديثية، غير  
دون الخوض في تحليل فقهي مقارن  أو بيان  لأحكام العقوبات الشرعية ومقاصدها، وهو ما يتناوله 

 هذا البحث من زاوية فقهية أوسع.
رك زت هذه الدراسة على   الجريمة الاقتصادية للباحثتين مريم والعالية الشرع:  إسلامية حول    رؤية   .2

الاجتماعية والاقتصادية المفضية إلى انتشار الجريمة الاقتصادية في المجتمعات   الأسباب    تحليل  
أساسية   الديني واختلال العدالة الاجتماعية بوصفها دوافع    المسلمة، مع التركيز على ضعف الوازع  

للظاهرة. غير أن ها لم تتناول التكييف الفقهي الدقيق لهذه الجرائم ولا الأحكام الشرعية المترتبة عليها،  
تلك   البحث  هذا  يتناول  حين  والقواعد   في  النصوص  على  يعتمد  تأصيلي    منظور   من  الجوانب 

 قعية المعاصرة.والمقاصد الشرعية، جامعًا بين التحليل الفقهي والقراءة الوا

الاقتصادية المعاصرة من   تتمي ز هذه الدراسة بمعالجتها الشاملة للجريمة    الجديد في الدراسة:  -
إذ    منظور   تأصيلي،  بين    فقهي  وبيان    جمعت  المستحدثة  الصور  وتحليل  الشرعي  المفهوم  بيان 

  المنظومة    العقوبات المقررة لها في ضوء النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية. كما انفردت بربط  
التطورات   استيعاب  على  وقدرتها  مرونتها  مبرزة  الحديث،  الاقتصادي  بالواقع  الإسلامية  العقابية 

هالوقائي في الشريعة، ب  المعاصرة. ورك زت الدراسة على الجانب     أساسية للحد من انتشار    ركيزةً   عد  
ن  منهجية تجمع بي  لم تنل ه الدراسات السابقة بالقدر الكافي. وقدمت معالجةً   الجريمة، وهو جانب  
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والتحديات   الفقهي  التراث  بين  علمية  فجوة  يسد   بما  الواقعي،  والتحليل  العميق  الفقهي  التأصيل 
 الاقتصادية الراهنة. 

 من الأهداف العلمية، أبرزها:  جملة   هذا البحث إلى تحقيق   يهدف   :أهداف البحث -

الفقه   تعريف   .1 ضوء  في  وضوابطها  أركانها  يبرز  دقيقًا  شرعيًا  تعريفًا  الاقتصادية  الجريمة 
 الإسلامي.

الفقهية   بيان   .2 القواعد  وفق  وتحليلها  الحديث  العصر  في  المنتشرة  الاقتصادية  الجريمة  صور 
 والمقاصدية.

الأحكام والعقوبات الشرعية المقررة لهذه الجرائم، مع بيان ضوابط تطبيقها وفق السياسة    استنباط   .3
 الشرعية. 

الدور الوقائي للشريعة الإسلامية في مواجهة الجرائم الاقتصادية قبل وقوعها من خلال    إبراز   .4
 تقوية الوازع الديني وتشريع الأنظمة الرقابية والردعية. 

على مجموعة من المناهج العلمية التكاملية المناسبة   تهاعتمد الباحث في دراس  البحث:  منهجية -
 لطبيعة البحث الفقهي التحليلي، ومن أبرزها:

القرآن الكريم والسنة النبوية المتعلقة   الشرعية من    النصوص    جمع  وذلك ب   المنهج الاستقرائي: .1
 بحفظ المال، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، والعقوبات المقررة في الجرائم المالية.

تحليل النصوص والقواعد الفقهية والمقاصدية ذات الصلة بالجرائم  ب  المنهج التحليلي الفقهي: .2
 الاقتصادية، واستخراج دلالاتها التشريعية ومقاصدها، وربطها بالواقع الاقتصادي المعاصر.

المقارن: .3 التصور    لموازنة  با  المنهج  القانونية   بين  والمنظومات  الاقتصادية  للجرائم  الإسلامي 
د الشريعة الإسلامية في الجمع بين الوقاية والعقوبة.   الوضعية، وإبراز تفر 

وصف واقع الجرائم الاقتصادية الحديثة ووسائلها من خلال    وذلك    المنهج الوصفي التحليلي: .4
والمقاصد   الكلية  القواعد  الأموال(، وتحليلها في ضوء  الرقمي وغسل  المستحدثة )كالاحتيال 

 الشرعية. 
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 البحث الخطوات الآتية:إعداد اعتمد في : جراءات الباحث في تنفيذ البحثإ -

ورة، ورقمها. .1  تتبُّع الآيات، مع عزو الآية إلى السُّ
نن، ثم  من بقي ة كتب الحديث،   تخريج   .2 حيحين، فإن لم أجدها فمن السُّ الأحاديث الن بوي ة من الص 

فحة، والر قم، وأشرت  وعزوها إلى مصدرها، ومخرجها، والحكم عليها، مع ذكر الجزء، والص 
كل الت الي: ) فحة، على الش   (، مثلًا.7/145للجزء، والص 

 المنهج الاستقرائي، والاستنباطي. اعتمد  .3
 الت عريف بالمصطلحات ال تي ذ كرت وشابها شيء  من الغموض.  .4
 أقوال فقهاء المذاهب الأربعة بما يخصُّ البحث، مع إسنادها لمصدرها. جمع   .5
ة العلمي ة من المصادر    جمع   .6 والمراجع ال تي لها تعلُّق بالموضوع، سواء كانت شرعي ة، أو    الماد 

 قانوني ة، أو أبحاثًا، مع عزوها إلى مصادرها.
والوفاة،  .7 والولادة،  هرة،  والش  الاسم،  يذكر:  بحيث  باختصار،  المشتهرين  غير  الأعلام  ترجمة 

 وبعض المؤل فات حيث وجدت، مع ذكر المصدر. 
المطالب بترجيح الآراء، وذكر الخلاصة، وفي نهاية البحث ذكرت الخلاصة، والنتائج،    تم  خ .8

 وبعض الاقتراحات.
هل.  اعات ب .9  الأسلوب الل غوي  الواضح الس 

 :البحث   خطةُ  -

أهمية البحث ومشكلته وأسباب اختياري له، وبعض الدراسات السابقة  المقدمة: وذكرت فيها:    -
عن الجرائم الاقتصادية، ثم بي نت الجديد في الدراسة، وأهداف البحث ومنهجيته، ثم خط ة البحث  

 وهي:

 وأركانها.  الاقتصاديةالتعريف بالجريمة  المطلب الأول: -
 وضوابطها الفقهية. الاقتصادية: تأصيل مفهوم الجريمة المطلب الثاني -
  المعاصرة. الاقتصادية: صور الجرائم المطلب الثالث -
 .الاقتصادية: العقوبات الشرعية المقررة للجرائم المطلب الرابع -
 في الشريعة الإسلامية.  الاقتصادية : المعالجة الوقائية للجريمة المطلب الخامس -
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 الخاتمة  -
 النتائج -

 
 : تمهيد  

الدين، وأتم    الذي أكمل    لله    الحمد   الن    لنا  ومكان،    عم، وجعل شريعته صالحة لكل زمان  علينا 
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

أحد  ي    المال    فإن   الشريعة   المقومات    مثل  جاءت  وقد  الإنسانية،  الحياة  لاستقرار  الأساسية 
  الإسلامية بحفظه ضمن الضروريات الخمس التي لا تقوم مصالح الدين والدنيا إلا بها. وفي ظل   

 الاقتصادية كأحد    ت الجرائم  المالية، برز    نطاق المعاملات    التطورات الاقتصادية المتسارعة، واتساع  
المالية   م  ظ  لما ت حدثه من آثار عميقة على النُّ   التي تهدد استقرار المجتمعات، نتيجةً   التحديات    أخطر  

 والاجتماعية، ولما تتسم به من أساليب متطورة ووسائل خفية يصعب كشفها أحيانًا.

قرون    وقد عالج   منذ  الظواهر من خلال منظومة متكاملة من الأحكام   هذه    الفقه الإسلامي 
القواعد التشريعية والأخلاقية، مع مراعاة مقاصد   الوقاية والعلاج، وبين  الشرعية التي تجمع بين 

التي تتناول موضوع    هذه الدراسة    أهمية    الشريعة في حفظ المال وصيانة الحقوق. ومن هنا تبرز  
الجريمة الاقتصادية المعاصرة من منظور فقهي، من حيث المفهوم، والصور، والعقوبات، والمعالجة  

 الوقائية. 

يَّة وَأَرْكَانُهَا- قْت صَاد  لُ: التَّعْر يفُ ب الْجَر يمَة الا   :الْمَطْلَبُ الَْْوَّ
على حدة، ثم   لاب د  من تعريفها وبيان معاني ألفاظها كل   الاقتصاديةقبل الحديث عن الجريمة 

 تعريفها مجتمعة وذلك لتمام الفائدة وبيان المعنى المراد، ولذلك سأبدأ بتعريف مصطلح الجريمة.
من مادة )جرم(، وتطلق على معان عدة تعود في أغلبها    : وهي لغةً مأخوذة  أولًا: تعريف الجريمة  

، والجريمة  مثله. تقول   م : الذ ن ب  ر  إلى القطع، والكسب، والتعدي، أو الذنب. جاء في الصحاح: )الج 
ر م ه  فهو جار   ت ر م ه ، أي ص  م  النخل  واج  ر  م : القطع . وقد ج  ر  م  بمعنىً، والج  ت ر  م  واج  ر  م  وأ ج  ر  م . منه: ج 
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اللون.  م :  ر  . والج  الجسد  بالكسر:  م   ر  رام  وجرم يجرم، والج  رام  والج  الج  ر ام . وهذا زمن  وقوم  ج ر م  وج 
 ( 1) والجرم: الصوت وفلان جريمة أهله، أي كاسبهم(.

ل ى  الن ب ي   وعن   عليه وسلم قال: »إن  أعظم المسلمين ج رماً من سأل عن شيء لم ي حر م    اللهص 
 (2) فح ر  م من أجل مسألته«.

الذي ي ستقبح ولا ي ستحسن، وأن    في معناها اللغوي إلى أن ها فعل  الأمر    فتنتهي الجريمة    وعليه  
 اً عليه مستمراً فيه راضياً به. منه أمر  غير مستحسن مصر   المجر م  هو الذي يقع  

الماوردي  تعريف الجريمة اصطلاحاً:   ـــــ وهي جمع    (3) رحمه اللهه(  450)ت  عر ف  الجرائم 
والمحظورات تشمل ارتكاب    (4)جريمة ـــــ بأنها:)محظورات  شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير(

 فعل ما نهى الشرع عنه تحريماً. 
وكثيراً ما يعب ر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية إلا أنهم تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على 
الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق 

 بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص. 
 ويتضح من تعريف الجريمة في الاصطلاح الشرعي أمور وهي:

 . أن الجريمة لا تعدُّ جريمة إلا إذا تقرر عليها عقوبة في الشريعة. 1
. أن غاية الشريعة الإسلامية من تحريم الجرائم هو الحرص على عبادة الله تعالى وطاعته، وترك  2

 كل ما يغضبه وتحقيق الأمن.
.  أن فرض العقوبة على الجرائم من أجل حفظ حقوق الناس وإثبات الحقوق لأصحابها، بغض 3

 (5)النظر عن جسامة العقوبة؛ إذ تتفاوت العقوبة حسب تفاوت جسامة الجريمة.

: إتيان الشيء،    الاقتصاد في اللغةثانيًا: تعريف الاقتصاد:   الق صد: الوسط بين الطرفين، والق صد 
والق صد: في الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير، والقصد في المعيشة ألا ي سرف  

﴾ ]لقمان:    (6)ولا ي قت ر. ي قال: ف لان مقتصد  في النفقة. ي ك  د  ف ي م ش  ومنها قول الله تعالى: ﴿و اق ص 
ل ى  الن ب ي   وعن    [.19 أي: ما افتقر من لا    (7)عليه وسلم أنه قال: »م ا ع ال  م قت صد  ق طٌّ«  اللهص 

 ي سرف في الإنفاق ولا ي قت ر. 

ر يط   ت ف  ف ان  إف ر اط  و  ا ل ه  ط ر  اد و ه و  ف يم  ق ت ص  ن ه الا  م  ت ق ام ة  الط ر يق  و  د: اس   ( 8) .و ال ق ص 
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ه: )دراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتها  ف الاقتصاد بأن  : ع ر   والاقتصاد اصطلاحاً 
 ( 9)لإشباع حاجاته(.

ت ر ك أ ف ر اد   ي ث  ي ش  ب ير  أ م ور  ال ب ي ت  ب ح  ن اه  ت د  ر يق ي  م ع  ت ق ة  م ن  ل ف ظ  إ غ  ل م ة  م ش  اد ك  ق ت ص  ون ف الا  ر  ه ال ق اد 
ه  ب الت م تُّ  م يع  أ ف ر اد  ت ر ك  ج  ي ش  م ات، و  د  ي ة، و ال ق ي ام ب ال خ  اد  ق ت ص  ون هف ي إن ت اج  الط ي  ب ات الا  ا ي ح وز   (10) .ع ب م 

البيت حتى أطلق على الجماعة التي تحكمها دولة واحدة، وعليه فلم   في مدلول    ع الناس  توس    ثم   
يعد المقصود من كلمة اقتصاد المعنى اللغوي وهو التوفير، ولا معنى المال فحسب، وإنما المقصود 
وإما   إيجاده  وتأمين  بتكثيره  إما  المال،  شؤون  تدبير  وهو  معين  لمسمى  الاصطلاحي  المعنى 

  (11)بتوزيعه.

معنى الجريمة الاقتصادية    ي الجريمة والاقتصاد كل  على حدة؛ سأبين  وبعد أن  عر فت مصطلح  
المصطلحين،    بعد   بين  الذنب    مرك ب  مصطلح   لغةً:    فهيالجمع  بمعنى  الجريمة  كلمتين،  من 

التركيب فيفيد  والاعتدال،  القصد  بمعنى  والاقتصاد  المال  بأن ها  والاعتداء،  مجال  في  الاعتداء   :  
التصور الشرعي:) كلُّ فعل أو امتناع  يضر في  ي  هف  اصطلاحاً،  تعريفها  أم ا  والمعاملات.  والمعاش  

 ( 12) بالسياسة الاقتصادية للدولة، ويقرر له القانون عقوبة أو تدابير احترازية(.

 أو امتناع يقع مخالفاً للتشريع الاقتصادي إذا  عمل   جريمة اقتصادية كل   عد  وقيل في تعريفها:) ي  
على تحريمه قانون العقوبات العام أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة    نص  

 ( 13) من السلطة المختصة لمصلحة الشعب(.
التعدي على الموارد   وعليه فإن  مفهوم الجريمة الاقتصادية من وجهة النظر الاسلامية:) هي 
والثروات والنشاطات الاقتصادية التي تقع في حيازة الأفـراد أو المجتمعات بما يتناقض مع أحكام  

 ( 14) .الشريعة الإسلامية(

الجريمة الاقتصادية هي:) كل اعتداء  محظور  شرعًا يقع على الأموال أو الأنظمة    وإنني أرى أن  
أو  أوقعه فرد  الخاصة، بقصد تحقيق مصلحة مالية غير مشروعة، سواء  أو  الاقتصادية العامة 

 جماعة أو مؤسسة، وبغض النظر عن كونه ظاهرًا أو خفيًا(. 
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ا   وأستند في هذا التعريف إلى جملة  من النصوص   والقواعد الشرعية، أبرزها قوله تعالى: ﴿ي ا أ يُّه 
ن ك م ﴾ ] ار ةً ع ن  ت ر اض  م  ل  إ لا  أ ن  ت ك ون  ت ج  و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط  ين  آم ن وا لا  ت أ ك ل وا أ م   [.29النساء: ال ذ 

فهذه الآية قاعدة عامة تحر م جميع صور الاعتداء المالي غير المشروع، سواء أكانت سرقةً 
 أو احتيالًا أو غشًا أو احتكارًا أو غيرها من الوسائل التي تفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

الفقهاء المسلمون مضمون هذه الجريمة في أبواب متعددة من كتبهم، مثل: السرقة،    وقد ناقش  
والغصب، والاحتكار، والربا، والتزوير، والتدليس، والاحتيال. وت جمع هذه الأبواب على مقصد  واحد 

 هو حفظ المال ومنع الاعتداء عليه.

 : سْلَام ي   ر هَا ف ي الْف قْه  الإْ  يَّة وَتَطَوُّ قْت صَاد   الْمُطَّل ب  الثَّان ي: نَشْأَة الْجَر يمَة الا 

 الراشدة: والخلافة   النبوي   أولًا: في العهد  

الجريمة الاقتصادية معروفًا بهذه التسمية في صدر الإسلام، إلا أن  مضمونها  مصطلح    لم يكن  
عالجت الشريعة صورًا متنوعة من الاعتداءات    إذ كان حاضرًا بوضوح في التشريع النبوي والراشدي،  

 المالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

ل ى الن ب ي  الاحتكار: نهى   • ئ « اللهص  ت ك ر  إلا  خاط   ( 15)عليه وسلم عنه بقوله: »لا ي ح 

ل ى  الن ب ي   الصريح عنه في قول    النهي    التجاري: ورد    • الغش   عليه وسل م عندما مر  على   اللهص 
صبرة طعام فأدخل يده فيها، فإذا هو مبلول، فقال: »ما هذا؟«، قال: أصابته السماء، قال: »أفلا 

 (16)جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني«.

ي ه م ا﴾  أ ي د  ف اق ط ع وا  ار ق ة   و الس  ار ق   ﴿و الس  تعالى:  قوله  في  ية  الحد  العقوبة  لها  رعت  ش  السرقة:   •
 [. 38]المائدة: 

الدولة على المال العام والأسواق في عهد الخلفاء الراشدين، ولا سيما في عهد    عت رقابة  كما توس  
الولاة على أموالهم،   ويحاسب    الأسواق بنفسه    عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يراقب  

وهذا يؤكد أن  الرقابة المالية كانت جزءًا أصيلًا من    (17) ويصادر ما ثبت أنه اكت سب بغير حق.
 السياسة الشرعية لحماية النظام الاقتصادي.
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العصور   في  اتساع  :  اللاحقة  الإسلامية    ثانيًا:  المعاملات ر    مع  وتطور  الإسلامية  الدولة  قعة 
 المالية والتجارية، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم الاقتصادية، منها: 

 . والصكوك   • التزوير في الوثائق  

 • التحايل على الربا بعقود ظاهرها الجواز وباطنها التحريم.

 المنظ م للسلع لرفع الأسعار ظلمًا.  • الاحتكار  

 • التلاعب بعقود المضاربة والإيجارات والبيوع. 

 الحديث: ثالثًا: في العصر  

 وتطور التقنية، برزت صور مستحدثة من الجرائم الاقتصادية، مثل:  مع العولمة  

 الأموال وتحويلها بطرق تمويهية.  • غسل  

 الإلكتروني واختراق الحسابات المصرفية. • الاحتيال  

 عبر العملات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة. • الجرائم  

من حداثة هذه الصور، فإن القواعد الفقهية الكلية، مثل تحريم أكل المال بالباطل،    وعلى الرغم  
وتحريم التعاون على الإثم، ووجوب حفظ المال، كفيلة بتكييف هذه الأفعال وإعطائها حكمها الشرعي  
العامة   أصولها  عبر  المستجدات  استيعاب  على  وقدرتها  الشريعة  مرونة  يعكس  وهذا  المناسب. 

 ا الكلية.ومقاصده

يَّة:  قْت صَاد   الْمُطَّل ب  الثَّال ث: خَصَائ ص الْجَر يمَة الا 

الإسلامي بعدد من الخصائص المستمدة من    الشرعي    الاقتصادية في التصور    تتمي ز الجريمة  
 أصول الشريعة ومقاصدها الكلية، وهي: 

ت عد  الجريمة الاقتصادية من صور الاعتداء على الضروريات    المال:  حفظ    ارتباطها بمقصد   .1
و ال ك م  الخمس، إذ تمس  مقصد حفظ المال الذي جاءت الشريعة لصيانته، قال تعالى: ﴿و لا  ت أ ك ل وا أ م 

﴾ ]البقرة:  ل   [.188ب ي ن ك م ب ال ب اط 
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لا تقتصر الشريعة على تجريم الفعل المحر م ذاته،    الوسائل المؤدية إليها )سد  الذرائع(:  تحريم   .2
بل تمنع كل وسيلة  تؤدي إليه، عملًا بقاعدة سد  الذرائع، فت حرم الحيل المالية والمعاملات الصورية 

 التي ي قصد بها الالتفاف على الأحكام الشرعية.
تنظر الشريعة إلى الجريمة من حيث مقصدها ونتيجتها،    تنو ع صورها تبعًا للمقاصد والآثار: .3

شكلها فحسب؛ فكل تصر ف مالي ينطوي على ظلم  أو أكل  لأموال الناس بغير حق  ي عد     لجهةلا  
مًا صريحًا.  جريمةً شرعًا، سواء أكان ظاهره مباحًا أم محر 

المسؤولية   .4 على  الذاتية:  قيامها  والرقابة  الجريمة   الأخلاقية  منع  في  النظام الإسلامي  يقوم 
الاقتصادية على الوازع الديني قبل الرادع القانوني، إذ تغرس الشريعة في النفس خشية الله ومراقبته،  

 فتجعل الضمير حصنًا منيعًا ضد الفساد المالي. 
لا تقف الجريمة الاقتصادية عند حد  الإضرار بفرد  أو مؤسسة، بل   المجتمعي العام:  البعد   .5

تها من كبائر الذنوب  ت عد  عدوانًا على المال العام ومصالح الأمة، لذا غل ظت الشريعة عقوبتها وعد 
 كالغلول وأكل أموال الناس بالباطل. 

تراعي الشريعة في معاقبة الجريمة الاقتصادية مبدأ العدل    تحقيق العدل والتناسب في العقوبة: .6
ز اءً   والتناسب بين الجرم والعقوبة، تحقيقًا للمقصد الإصلاحي والردعي معًا، عملًا بقوله تعالى: ﴿ج 

ف اقًا﴾ ]النبأ:   [.26و 

الجريمة الاقتصادية في الشريعة تنبع من مقاصدها في حفظ المال   خصائص    أن    وبهذا يظهر  
ومنع الفساد وتحقيق العدالة، ما يمنحها ب عدًا شرعيًا متميزًا عن التصورات الوضعية التي تقف عند 

 حدود النظام القانوني.

رَة: يَّة الْمُعَاص  قْت صَاد   الْمُطَّل ب  الرَّاب ع: صُوَر الْجَر يمَة الا 

العصر   في  الاقتصادية  الجريمة  صور  التقنية    تنو عت  التطورات   نتيجة  كبيرًا،  تنوعًا  الحديث 
المالي والاقتصادي، وظهور أدوات مالية جديدة لم تكن معروفة في   النشاط  المتسارعة، واتساع  

 العصور السابقة. 
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المضمون   هذه الصور من حيث الشكل والوسائل، فإن ها تخضع من حيث    من حداثة    وعلى الرغم   
الشرعي العام المستفاد من نصوص الشريعة وقواعدها الكلية، وعلى رأسها تحريم أكل المال  للحكم  

 بالباطل، ووجوب حفظ الأموال العامة والخاصة، وصيانة النظام الاقتصادي من الفساد والعبث.

 ويمكن تصنيف صور الجريمة الاقتصادية المعاصرة من منظور فقهي إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

 

:  أَوَّلًا: الْجَرَائ م الْوَاق عَة  عَلَى الَْْمْوَال  الْخَاص  
يَّة  1 ر قَة التَّقْل يد  ت عد السرقة من أقدم صور الاعتداء على الأموال، وقد    :والإلكترونية. أَوَّلًا: السَّ

ار ق ة  ف اق ط ع وا  ار ق  و الس  ية زاجرة، قال تعالى: ﴿و الس  حر مها الإسلام تحريمًا قاطعًا وشرع لها عقوبة حد 
ب ا ن ك الًا م  ن  اللَّ  ﴾ ]المائدة:  س  ز اءً ب م ا ك  ي ه م ا ج   [. 38أ ي د 

د    الفقهاء:)  في اصطلاح   والسرقة   ي ةً ع م ن  ه و  م ت ص  ف  ار ه ا خ  د  ق  م  أ و  م  ر اه  ر ة  د  اق ل  ال ب ال غ  ع ش  ذ  ال ع  أ خ 
ة   ب ه  ز  ب لا  ش  ر  ، م ن  ح  ل  ل ل غ ي ر  اد  م ن  ال م ال  ال م ت م و  ار ع  إل ي ه  ال ف س  ، م م ا لا  ي ت س  ف ظ   (18)(.ل ل ح 

جديدة من السرقة الاقتصادية، من أبرزها الاختراق الإلكتروني    صور    الحديث ظهرت    وفي العصر  
للحسابات المصرفية والمنصات المالية الرقمية وسرقة الأموال منها عن ب عد بوسائل تقنية. وهذه  

 ( 19) محرمة شرعاً للأدلة السابقة. الأفعال 
؛ فإن تحققت شروط السرقة  اشرعًا بحسب توفر شروط الحد  من عدمه  ت كي ف  أم ا لجهة عقوبتها ف 

، وإلا عوقب تعزيرًا مع ضمان  ية كتوفر الحرز، والخفاء، والنصاب، عوقب الفاعل بعقوبة الحد  الحد 
 ويغلب عليها أن ها سرقة غير حدية لانتفاء أركانها.  المال المعتدى عليه.

 ثانيًا: الاحتيال المالي: .1
الجريمة الاقتصادية انتشارًا في العصر الحديث، ويقوم بواسطة   صور    المالي من أكثر    الاحتيال  

المخادعة للاستيلاء على أموال الآخرين، مثل التزوير، أو الكذب، أو إنشاء مشاريع وهمية، أو  
 استغلال جهل الناس بالمعاملات المالية المعاصرة.

  ﴾ ل  و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط  وقد نص  القرآن الكريم على تحريم هذا السلوك بقوله تعالى: ﴿و لا  ت أ ك ل وا أ م 
 [. 188]البقرة: 

ل ىالن ب ي   وقد ذم    الذين يستحل    الله  ص  الناس، ويستولون عليها بأي حيلة؛   أموال    ون  عليه وسلم 
لوا    أن    وذكر   ذلك من فعل اليهود؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »لا ت رتك بوا ما ارتكب  اليهود  فت ستح 



 2025لعام  2العدد  8المجلد مجلة بحوث جامعة إدلب                                                      
 

623 

» نى الحيل  ها، ولا شك أن  انتهاك المال المحترم هو من محارم الله الممنوع أي بأقل     (20) محارم  الله  بأد 
 فعله. 

، ث    ال  ال  إل ى ح  ل ه  م ن  ح  ل  ب ه  ف اع  و  رُّف  و ال ع م ل  ال ذ ي ي ت ح  وص  م ن  الت ص  ص  يل ة  ه ي  ن و ع  م خ  م   ف ال ح 
ا الر ج ل  إل ى ح ص   ل  ب ه  ص  ف ي ة  ال ت ي ي ت و  ل وك  الطُّر ق  ال خ  ا ف ي س  ال ه  م  ت ع  ا ب ال ع ر ف  اس  ل ي ه  ل ب  ع  ه ، و غ  ل  غ ر ض 

ل  اللُّ  ا ف ي أ ص  ه  وع  ض  ذ ا أ خ صُّ م ن  م و  ن ة ؛ ف ه  ي ث  لا  ي ت ف ط ن  ل ه  إلا  ب ن و ع  م ن  الذ ك اء  و ال ف ط  و اء  ب ح  س  غ ة ، و 
ا ف ي الت و   ال ه  م  ت ع  مًا، و أ خ صُّ م ن  ه ذ ا اس  ر  ائ زًا أ و  م ح  رًا ج  ود  أ م  ن وع   ك ان  ال م ق ص  ل  إل ى ال غ ر ض  ال م م  صُّ

.) ف  الن اس  ا ف ي ع ر  ل ي ه  ذ ا ه و  ال غ ال ب  ع  ةً ف ه  اد  لًا أ و  ع  ق  ر عًا أ و  ع  ن ه  ش   (21) م 
يء ظ ل ماً    وهو لغة:)   :الْغَصْبُ ثالثًا:   .2 راً(أ خذ الش  بأنه:) إز ال ة  ي د   اصطلاحاً  ع ر ف  و   (22)   وق ه 

ف   ال ك ه  لا  ب خ  ل  ب غ ي ر  إذ ن  م  م  ق اب ل  ل لن ق  ت ر  م  م ح  ل ة  ف ي م ال  م ت ق و   ق ة  ب إ ث ب ات  ي د  م ب ط   ( 23)ي ة (. م ح 
ل ى  الن ب ي   وقال    م  ال ق ي ام ة    اللهص  ق ه  الله  إ ي اه  ي و  ب رًا م ن  الأ  ر ض  ظ ل مًا، ط و  عليه وسل م: »م ن  اق ت ط ع  ش 

.» ين  ب ع  أ ر ض     (24) م ن  س 
ي لزم برد  العين المغصوبة إن كانت قائمة، أو رد  قيمتها إن تلفت،   الفقهاء أن  الغاصب    ر  وقد قر  

 إضافة إلى العقوبة التعزيرية المناسبة.
الواقع   أو    وفي  العقارات،  المشروع على  الغصب في الاستيلاء غير  تتجلى صور  المعاصر، 

أو جماعات أو حتى جهات ذات نفوذ خارج إطار القانون   أفراد    الشركات، أو الاستثمارات، من قبل  
 والشرع.

يَانَةً الَْْمَانَةرابعًا:    لم ترد  الأمانة في كتب الفقه بوصفها موضوعاً مستقلًا وإنما ترد في كتاب  :خ 
قال: خانه يخ ونه الت نق ص ي  من    :)بأن هالغةً  خيانة  الالعبادات والأيمان والشهادات وغيرها، وع ر فت  

نني فلان حقي، أي   ناً، وذلك نقصان الوفاء، ويقال تخو    وع ر  فت الأمانة بأن ها:)  (25)  تنق صني(خو 
قال أمن البلد أي أطمأن به أهله، ومأمون الغائلة هو الذي ليس الخيانة، والأمانة الاطمئنان، ي    ضد  

اس على  الن    له غدر ولا مكر يخشى، والأمانة هي النية التي يعتقدها الإنسان، والمؤمن من أئتمنه  
حبس  مال  ليس    )فت اصطلاحاً بأن ها:ب فعر   الأمانة كمصطلح  مرك    أما خيانة    (26)  (.أموالهم وأنفسهم

 ( 27)عليه بينة ومنعه وعدم رده لأصحابه وجحده ومخاصمتهم للاستيلاء على هذا المال(.
الأمانة عندما ي سيء المكل ف استخدام المال الموكول إليه شرعًا أو عرفًا، سواء    خيانة    وتتحقق  

 أكان هذا المال وديعةً أو وكالةً أو شركةً أو غير ذلك. 
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الودائع    وتشمل    على  التعدي  المعاصرة  للمديرين    صورها  المسل مة  الأموال  أو  المصرفية، 
إلى صورتها  الآخرين؛ إضافة  إذن  دون  الشركة  أموال  الشركاء في  أحد  أو تصرف  والموظفين، 

 الحقيقية من تعدي المؤتمن على المال المؤم ن عليه.
 ( 28)الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك «.  أد   وقد ورد في الحديث الشريف: »

وت عد خيانة الأمانة من الجرائم المالية الخطيرة التي ت عاقب تعزيرًا، مع ضمان المال كاملًا للمالك 
 الأصلي. 

 التجاري:  خامسًا: الغش   .3
ر(لغة:)  ال غ شُّ  ر ب الكد  ش الم ش  ح و ه و  مأ خوذ م ن  الغ ش   المالكي ابن عرفة  وعر فه    (29)ن ق يض  النُّص 

ل ه :  اصطلاحاً بأ نه (30) ه( 803ت ) ي ب ه ، وق و  ت م  ع  بًا أ و  ك  اذ  ه  ك  الًا ف ي م ب يع  م  م  ك  ا ي وه  اء  ال ب ائ ع  م  :)إب د 
ه    ب ي د  اد  و  د  ب ه  أ ث ر  م  مًا ف ي ث و  ا ل و  ب اع  غ لا  م  ذ ل ك  ك  ار  ال ب ائ ع  و  ن ى إظ ه  ، ب م ع  اء  ال ب ائ ع  ذ ل ك   إب د  و اة  و  د  ل م    و  ق 

ل ي   و ه  ي وه   ر ير  ال ف ع  ه  ب ذ ل ك  و ه ذ ا م ن  الت غ  ل  ف إ ن  ث ب ت  أ ن ه  أ م  يٌّ ف ق د  غ ش  ق  الًا ف ي ال ع  م  (.م  ك   ( 31)و  م ن  ال غ ش  
التجاري من الجرائم المؤثرة على نزاهة الأسواق وعدالة المعاملات. ويتحقق الغش في    والغش  

الكمية كالتلاعب بالكيل والميزان، أو في النوع كتزوير البضائع، أو في الوصف كإخفاء العيوب 
 الجوهرية في السلع.

ل ى الن ب ي  قال   ( 32)عليه وسل م محذراً من الغش: »من غش  فليس منا«. اللهص 
جميع صور الغش، ورت بوا عليها آثارًا فقهية منها: فسخ العقد، والضمان   رمة  الفقهاء ح    ر  وقد قر  

 المالي، والتعزير، وذلك بحسب جسامة الغش وأثره على المعاملات.

 : الْجَرَائ م  الْوَاق عَة  عَلَى الَْْمْوَال  الْعَامَّة  وَالن  ظَام الْمَال ي  الْعَام  ثانياً: 

زة وم خاتلة؛ واخت ل سه: إذا استلبه )لغةً: وهو  المال العام: أولًا: اختلاسُ  ذ  في ن ه   (33) (.الأ خ 

ذ  ال م ال  و ال ه ر ب  ب ه   اصطلاحاً فهو:  ه  تعريفأم ا   ط ف ه ( أو هو:) أ خ  اب  ف ي خ  ب  الن  ص  اح  ل  ص  ) أ ن  ي ت غ ف 
 ( 34) لا  م غ ال ب ة (.

 عن صورتين:  لا يخرج   والاختلاس  

من الملك الخاص: وهو اختلاس المال المملوك لشخص بعينه ملكاً خاصاً بخفة    الاختلاس    -1
 وسرعة، مع استغفال المالك، والهرب بالمال دون استعمال القوة والمغالبة، وعلى وجه غير مشروع. 
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المملوك للدولة أو المؤسسات العامة والذي فيه حق  شائع  لجميع أفراد    من المال    الاختلاس    -2
الأمة بدون أن يكون لأحد حق أو امتياز به على وجه مخصوص؛ وإن  الوصف الشرعي المناسب  
لأخذ الموظف المال المؤتمن عليه من قبل الدولة هو خيانة الأمانة، وقد ورد الوعيد الشديد من  

ل ى  الن ب ي   ذلك في حديث   م  الن ار     إ ن  عليه وسل م: »  اللهص  ل ه  ، ف  ق   ون  ف ي م ال  اللَّ   ب غ ي ر  ح  ض  و  الًا ي ت خ  ر ج 
م  ال ق ي ام ة «.  ( 35)ي و 

الاختلاس من أخطر الجرائم الاقتصادية لارتباطه بالنظام العام، وي عاق ب مرتكبه بالتعزير    وي عدُّ 
 الشديد، وقد ت ضاعف العقوبة بحسب جسامة الجريمة وآثارها على المجتمع.

الرشوة مثلثة الراء بالضم والكسر والفتح وبالكسر هو المشهور. وهي )  الرشوة لغةً:   :الر  شْوَةُ ثانيًا:  
اة : الم حاباة   ت ه. والم ر اش  و  : ر ش  و ة ، ي ق ال  ل  الر ش  : ف ع  و   (36)  (.من رشا: الر ش 

ك م     رحمه    (37)ه(  1252ت  )  عابدين  ابن    قال   اك م  و غ ي ر ه  ل ي ح  ص  ال ح  خ  يه  الش  ط  ا ي ع  الله الرشوة:) م 
ا ي ر يد (. ل ى م  ل ه  ع  م   (38) ل ه  أ و  ي ح 

ل ى    ل ع ن  فسد النظام الإداري والمالي للدول، وقد »المالية التي ت    من الجرائم    والرشوة   ول  الله  ص  ر س 
ي ب ي ن ه م ا«. ن ي: ال ذ ي ي م ش  « ي ع  ي  و الر ائ ش  ت ش  ي  و ال م ر  ل م  الر اش  س  ل ي ه  و   ( 39) الله  ع 

لما تؤدي إليه من ضياع    اً قطعي    بالباطل، وهي محرمة تحريماً   المال   أكل    في باب    تدخل    والرشوة  
الراشي والمرتشي والرائش   عاق ب  ي  الحقوق، وانحراف مسار العدالة، واستشراء الفساد المالي والإداري. و 

ب ط.المكتسبة بها، وعزل الموظف إن  الأموال   الشديد مع مصادرة   بالتعزير    ض 

ور: الكذب؛ لأنه مائل  عن طريقة و ،  دول  والع    الميل  )من  التزوير لغة:    :التَّزْو يرُ ثالثًا:   من ذلك الزُّ
ر الشيء في نفسه: هيأه؛ لأنه يعدل به   و  و ر فلان الشيء تزويراً، حتى يقولون ز  الحق، وي قال: ز 

 (40) (.السامع عن طريقة تكون أقرب إلى قبول  

ي  ل إلى من سمعه، أو رآه   ):اصطلاحاً   التزوير  و  تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى ي خ 
 (41).(أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق

والسجلات البنكية والأوراق الرسمية أو تحويرها أو   والعقود    التزوير التلاعب في الوثائق    ويشمل  
ن أو تقليد وثائق رسمية أو عادية بقصد الحصول على منافع مالية غير مشروعة. وقد   تغيير ما دو  
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عالج الفقه الإسلامي هذه الجريمة تحت أبواب التزوير، والغش، والتدليس، ورت ب عليها التعزير  
 والضمان بحسب جسامة الفعل وأثره. 

ل ى  ثابتة  بقول    رمته  وح   ن ا«  »م ن    :الله عليه وسل م  الن ب ي  ص  ل ي س  م  ن ا ف  لالة  الد     ظاهر    الحديث  ف  (42) غ ش 
الغش والتدليس في كل شيء، وأن التدليس بالفعل حرام، كالتدليس بالقول، والتزوير   على تحريم  

 غش وتدليس بالفعل، فهو محرم منهي عنه. 

حْت كَاررابعًا:   :التَّلَاعُبُ ب الَْْسْوَاق وَالا 

ها تدور حول محور رئيس هو:) حبس السلع الفقهاء في تعريف الاحتكار، إلا أن    عبارات    اختلفت  
 الضرورية وقت حاجة الناس إليها طمعًا في الربح الفاحش الناتج عن قلة المعروض(.

ت ك ر  العرب:)  في لسان   وقد جاء   ، وصاحب ه م ح  ام  للت ر بُّض  خار  الط ع  : اد   ك ر   (43) (.الح 

ر   بأن ه  (44)ه(587ت  )رحمه الله    الكاساني  أم ا اصطلاحاً فقد عر فه امًا ف ي م ص  ت ر ي  ط ع  :) أ ن  ي ش 
ه (. ت ن ع  ع ن  ب ي ع  ي م   ( 45) و 

لع أو المنتجات بقصد رفع الأسعار ظلمًا، وهو محر م شرعًا؛ لقوله صلى الله الس    حبس    فالاحتكار  
ئ «. لاعليه وسل م: » ت ك ر  إلا  خاط   ( 46) ي ح 

ورفع   السوقي،  التوازن  اختلال  من  يسببه  لما  الاقتصادية  الجرائم  أخطر  من  الاحتكار  وي عد 
 الأسعار، والإضرار بالمجتمع، وتعطيل العدالة في التوزيع. 

يَّة الْمُسْتَحْدَثَةثالثاً:  قْت صَاد  وَرُ الا   : الصُّ

ل   :)  الغسل لغةً   أولًا: غسل الْموال: ي ق ال غسل  غ س  سخ ونظفه ب ال م اء  و  ء غسلا أ ز ال ع نه  ال و  ي  الش 
)ف ي  أم ا المال لغةً فهو:  (47)  .بالغسل(ما يخرج من الشيء    والغسالة:  إثمه،الله حوبته طهره من  

ت ن ى ويمل ك م ن    ا ي ق  ل ى ك ل   م  ة  ث م  أ طل ق ع  ا ي ملك م ن  الذ ه ب  و ال ف ض   فع ر   و ،  (48)   (الأ عيانالأ صل م 
أو تمويه حقيقة أموال متحصلة  من جريمة منصوص عليها في القانون   غسيل الأموال بأن ه:) إخفاء  

التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها    تلك الأموال أو مكانها أو طريقة    الوطني أو الدولي أو مصدر  
أو الحقوق الشخصية أو العينية المتعلقة بها على أن يكون الفاعل عالماً بأن تلك الأموال متحصلة 

 (49)من جريمة(.
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رقة أو الرشوة أو الاتجار محر مة، كالس    هو تحويل الأموال المكتسبة من مصادر    الأموال    فغسل  
مصدرها   تمويه  إلى  تهدف  معقدة  مالية  عمليات  عبر  مشروعة  تبدو  أموال  إلى  المشروع،  غير 

 الحقيقي. 

عمليات غسيل الأموال بأي صورة  كانت هو مما يندرج تحت الإفساد في الأرض   وإن  تسهيل  
وفيه تعاون على الإثم والعدوان الي يستحق صاحبها أن يساوى بمرتكبها، وقد ورد النهي عن ذلك  

ثۡم  و ٱلۡ  ل ى ٱلۡإ  ن وا  ع  او  ل ى ٱلۡب ر   و ٱلت قۡو ى ٰۖ و لا  ت ع  ن وا  ع  او  ت ع  ﴾ ]المائدة:  بقوله تعالى: ﴿و  ن ِۚ [ وت عد جريمة  2ع دۡو  
العصر   في  بالباطل  المال  أكل  صور  أعظم  من  الأموال  الأمر    ؛(50)  الحديثغسل  ولي   وعلى 

 التصدي لها بعقوبات تعزيرية رادعة، تشمل المصادرة المالية والإجراءات الرقابية الصارمة.

يَّةثانيًا:  قْم  ل كْت رُون ي  وَالْجَرَائ م الرَّ حْت يَالُ الإْ   : الا 

الرقمية أنماطًا جديدة من الجرائم الاقتصادية، منها اختراق الحسابات البنكية، وسرقة    أفرزت الثورة  
 البيانات المالية، وإنشاء مواقع ومنصات وهمية للاحتيال على الأفراد والمؤسسات.

هذه الجرائم حكم السرقة أو أكل مال الغير بالباطل، وذلك بحسب وسيلتها ونتيجتها، وهي   وتأخذ  
  (51)  لذات الأدلة التي وردت في صور الجرائم السابقة،محرمة شرعًا بإجماع العلماء المعاصرين  

 وعقوبتها تعزيرية، ويجب التصدي لها بعقوبات رادعة تحفظ النظام المالي. 

يَّةثالثًا:   قْم  مالية    ممارسات    العملات المشفرة إلى ظهور    ت  أد    :الْجَرَائ م  الْمَال يَّة عَبَّر الْعُمُلات الرَّ
، أو الترويج (52)غير منضبطة، منها الاحتيال عبر المحافظ الرقمية، أو اختراق شبكات البلوكتشين

 مشروعة. غير   لعملات وهمية بهدف جمع الأموال بطرق  

نظرًا لما تتضمنه من غرر وجهالة    (53)  المعاملات،وقد صدرت فتاوى كثيرة بتحريم كثير من هذه  
 وربا محتمل، فضلًا عن كونها وسيلة لتمويل الجرائم المالية وغسل الأموال. 

يَّة: قْت صَاد  الا  ل لْجَر يمَة  يَّة   رْع  الشَّ الْعُقُوبَات   الْخَام س:  بنظام    تمتاز    الْمُطَّل ب  الإسلامية  الشريعة 
عقابي   متكامل يجمع بين الحزم والعدل، ويوازن بين مقاصد الردع والإصلاح، ويهدف إلى حماية  
الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وفي مقدمتها حفظ المال. فالعقوبات الشرعية لا 
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النظام المالي والاجتماعي  ها صيانة  ليا، أهم  ع   مقاصد   لمجرد الزجر أو الانتقام، بل لتحقيق   ت فرض  
 حقوق الأفراد والمجتمع.  من الفساد، وضمان  

المقر    وتتنوع   وجسامتها، العقوبات  طبيعتها  بحسب  الإسلامي  الفقه  في  الاقتصادية  للجريمة  رة 
 ويمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسين: 

 .القواعد والمقاصد الشرعية الحاكمة للعقوبات الاقتصادية .1
 أنواع العقوبات المقررة لها. .2

 :القواعد والمقاصد الشرعية الحاكمة للعقوبات الاقتصادية أولًا:

الكلية للشريعة الإسلامية،    ي عد  حفظ المال من المقاصد    قاعدة حفظ المال ومنع الاعتداء عليه:  .أ
ربطت  وقد  والمال.  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  الخمس:  الضروريات  لحماية  جاءت  إذ 

الزاجرة، فقال تعالى: المال والعقوبات  الشرعية بين حفظ  ف اق ط ع وا   النصوص  ار ق ة   ار ق  و الس  ﴿و الس 
ي ه م ا﴾ ]المائدة:   و ال ك م   وتعالى  نهى سبحانه  كذلك  و   [،38أ ي د  عن الاعتداء المالي بقوله: ﴿لا  ت أ ك ل وا أ م 

﴾ ]النساء:  ل   [.29ب ي ن ك م  ب ال ب اط 

 إلى حماية الأموال وصيانة النظام المالي العام من العبث والاعتداء. تهدف   فالعقوبات  

الت  ب.   الجريمة  قاعدة  بين  العدل    والعقوبة:  ناسب  مبدأ  على  الشريعة  في  العقابي  النظام  يقوم 
  ( 54)   ه(751ت  )   القيموالتوازن، بحيث تكون العقوبة بقدر الجرم دون إفراط أو تفريط. قال ابن  

ل  )  رحمه الله: د  ، و ه ي  ع  اد  ب اد  ف ي ال م ع اش  و ال م ع  ال ح  ال ع  م ص  م  و  ك  ل ى ال ح  ا ع  ه  اس  ب ن اه ا و أ س  ر يع ة  م  إ ن  الش 
ا لُّه  ك  م ة   ك  و ح  ا،  لُّه  ك  ال ح   م ص  و  ا،  لُّه  ك  م ة   ر ح  و  ا،  في   (55)   .(ك لُّه  الاقتصادية  العقوبات  تتدرج  ثم   ومن 

 الشريعة بحسب جسامة الجرم وآثاره.

الأصولية الكبرى في باب الجرائم الاقتصادية قاعدة سد  الذرائع،    من القواعد    ع: سد  الذرائ    قاعدة  ج ـ  
تحريم العقود    أي منع الوسائل التي تؤدي إلى الحرام ولو لم تكن محر مة في ذاتها. ومن تطبيقاتها:

تجريم الممارسات  و   سد  منافذ التلاعب بالأسواق والأسعار.وكذلك    التي ي قصد بها التحايل على الربا.
وهذه القاعدة تمثل وقاية تشريعية لحماية المقاصد   التي ت تخذ غطاءً لتمرير المعاملات المحر مة.

 المالية من الفساد. 
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من خصائص العقوبات في الفقه الإسلامي أنها ت طب ق   الشرعية في التطبيق:  المقاصد    مراعاة  د.  
بروح المقاصد لا بمجرد ظواهر النصوص، تحقيقًا للعدل والردع معًا. فالعقوبة وسيلة للإصلاح لا  
]النبأ:  ف اقًا﴾  ز اءً و  المفسدة، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ج  العامة ودرء  للانتقام، وت راعى فيها المصلحة 

26.] 

 : ثانيًا: أنواع العقوبات الشرعية للجريمة الاقتصادية

تتنو ع العقوبات في الفقه الإسلامي بتنو ع الجريمة الاقتصادية وخطورتها، ويمكن إجمالها فيما  
 يلي:

الجرائم الاقتصادية التي لا حد  فيها ولا كفارة، كالرشوة، والتزوير،    وتشمل    العقوبات التعزيرية: .1
والاختلاس، وغسل الأموال، وخيانة الأمانة، والاحتيال المالي. وتقد ر هذه العقوبات باجتهاد ولي  

 الأمر أو القاضي، بحسب المصلحة والمفسدة، بما يحقق الردع والإصلاح. 

، ومن ردع الجاني  اي قصد بهو وهي ضرب من التعزير المشروع،    المالية  العقوبات  فيها    ويدخل  
 ، وقد أجازها جمهور الفقهاء إذا دعت إليها المصلحة العامة. والإتلافمصادرة والغرامة ال أنواعها

ية: .2 ية هي العقوبات المقدرة المنضبطة التي وردت بنصوص   العقوبات    العقوبات الحد  الحد 
قطعية من الكتاب أو السنة، ولا يجوز إسقاطها أو تعديلها متى توفرت شروطها وانتفت موانعها.  

 الحدود المتعلقة بالجرائم الاقتصادية حد  السرقة وحد  الحرابة. ومن أهم   

ر قَةُ أولًا: حد    بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها، مع فتح السين وكسرها،  لغةً:)  السرقة  :  السَّ
ذ  أ:)    هيأم ا اصطلاحاً ف  (  56)   (والنظرمن سرق يسرق: أخذ المال خفية، ومنه استراق السمع   خ 

ة   ب ه  ث ل ه  ب لا  ش  ز  م  ر  ي ةً م ن  ح  ف  ء  خ  ي  ، أ و  الش    (57)(.ال م ال 

ار ق ة    فيها نص    التي ورد    السرقة من الجرائم  و  ار ق  و الس  صريح في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿و الس 
ب ا ن ك الًا م  ن  اللَّ  ﴾ ]المائدة:   س  ز اءً ب م ا ك  م ا ج  ي ه  وقد بي ن الفقهاء شروط إقامة حد   [.38ف اق ط ع وا أ ي د 

 لا جهارًا   أن ي ؤخذ المال خفيةً و   ،المسروق محفوظًا في حرز معتبر  المال    أن يكون    وهي  السرقة،
 الجريمة بشهادة عادلة أو إقرار صريح.  أن تثبت  ؛ و صاب المقرر شرعًاالن    المال   غ  يبل   أنو 

 من هذه الشروط، لم ي قم الحد، وإنما ي عاق ب السارق تعزيرًا مع ضمان المال. شرط   فإذا اختل  
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أما في الصور المعاصرة مثل الاختراق الإلكتروني للحسابات أو سرقة الأموال عبر الشبكات  
حدية   غير  سرقة  أنه  على  النوع  هذا  ي عامل  ما  وغالبًا  الشروط.  هذه  تحقق  في  فينظر  الرقمية، 

 وعقوبتها تعزيرية لعدم تحقق الحرز، مع إلزام الفاعل بالضمان. 

 

 ة:رابَ ثانيًا: حد  الح  

رَابَة لغةً: ؛ إذا   )الح  وب  ر  ر يب  وم ح  باً فهو: ح  ر  ر ب ح  ل م، وح  مشتقة من كلمة الحرب أي ضدُّ الس  
ذ ماله كلُّه  (58) .(أ خ 

ب يل  ال م غ ال ب ة    :)اصطلاحاً   الحرابة  و  ل ى س  ذ  ال م ال  ع  ل ى ال م ار ة ؛ لأ  خ  وج  ع  ت ن ع به  ال خ ر  ، على و جه  ي م 
ول ه     (59) الم ار ة عن المرور، وينقطع به الطريق(. ر س  ار ب ون  اللَّ   و  ين  ي ح  ال ذ  ز اء   قال تعالى: ﴿إ ن م ا ج 

ف  أ   ل ه م م  ن  خ لا  م  و أ ر ج  يه  ل ب وا أ و  ت ق ط ع  أ ي د  ادًا أ ن ي ق ت ل وا أ و  ي ص  ن  ف ي الأ  ر ض  ف س  ع و  ي س  ا م ن   و  و  ي نف و 
﴾ ]المائدة:   والآية تد ل  على عقوبة  المحارب، والعقوبة  لا تقع إلا على فعل  محر م. [.33الأ  ر ض 

 التعزيرية:ثالثاً: العقوبات 

ن اي ة   هو:)    التعزير   ف  ال ج  ت لا  ت ل ف  ب اخ  ف ار ة  ت خ  دٌّ و لا  ك  ا ح  ر ع  ف يه  ل ى ذ ن وب  ل م  ي ش  ر ة  ع  ع ق وب ةً غ ي ر  م ق د 
و ال  الن اس    ( 60) (.و أ ح 

صور الجرائم الاقتصادية المعاصرة، كغسل الأموال، والاحتيال المالي، وخيانة    غالب    وهو يشمل  
 الأمانة، والتزوير. 

التعزيرية بحسب جسامة الجريمة وظروفها، وأنواعها:) الوعظ، التوبيخ، التشهير    العقوبات    وتتنوع  
التأخير أو الحرمان من بعض الحقوق،   ،بالمجرم وهجره، التهديد، التعزير بالمال، العزل من الولاية

النفي أو التغريب عن البلد، الحبس، القتل(، وإن  العقوبات التعزيرية التي تناسب  الجرائم الاقتصادية 
هي: الحبس والتعزير بالمال والجلد غير الحد ي والتشهير والعزل من الوظائف العامة والحرمان من 

 مزاولة النشاط الاقتصادي. 

ات   تطبيق  وقد  تكن   سع  لم  التي  الاقتصادية  الجرائم  صور  ليغطي  الإسلامي  الفقه  في  التعزير 
 معروفة في العصور الأولى، مستندًا إلى قاعدة تحقيق المصلحة وسد الذرائع. 
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 المال للشخص المعتدى عليه. ضاف إلى ما سبق ضمان  ي  

اف ون  الله في عد    ة التعزير في كتاب  مشروعي    وقد ثبتت   ة مواضع منها قوله تعالى: ﴿و اللا ت ي ت خ 
ب   ن  س  ل ي ه  ن ك م  ف لا ت ب غ وا ع  ر ب وه ن  ف إ ن  أ ط ع  ع  و اض  اج  وه ن  ف ي ال م ض  وز ه ن  ف ع ظ وه ن  و اه ج ر  يلًا إ ن  اللَّ   ن ش 

ب يراً﴾ ]النساء:  ل ي اً ك   [.34ك ان  ع 

لالة من هذه الآية الكريمة أن  للزوج في حالة عصيان زوجته له وعدم قيامها بحقوقه،  ووجه الد  
أن يعظها أولًا بتذكيرها بحقوقه ويخوفها من عذاب الله جل وعلا، فإن لم ينفع معها ذلك فعليه أن 

لم ينفع معها ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح حتى ترجع إلى   يهجرها في المضجع، فإن  
للزوج   الآية ذلك  أباحت  فإذا  دليل    طاعته،  فهذا  الوعظ   التعزير لأن    على مشروعية    مع زوجته، 

والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير. وفي الجرائم الاقتصادية المعاصرة ي عد التعزير بالمال من  
ب غير المشروع، )معاملة الغاية الأساسية للجريمة، وهي الكس  ها تستهدف  أنجع الوسائل للردع، لأن  

وتشمل   قصده(،  بنقيض  الجرائم   المجرم  بواسطة  المكتسبة  المحر مة  الأموال  مصادرة  كذلك  
 الاقتصادية. 

يَّة  ف ي تَطْب يق  الْعُقُوبَات رْع  د  الشَّ اد س: مُرَاعَاة  الْمَقَاص   : الْمُطَّل ب  السَّ

العقابي الإسلامي أنه لا يطبق الأحكام بمعزل عن مقاصد الشريعة، بل    النظام    من خصائص  
 يراعيها في كل مرحلة من مراحل التشريع والتطبيق، لتحقيق العدل والردع معًا. 

 هذه المراعاة في العقوبات الاقتصادية: ومن مظاهر   

 . التركيز على الردع العام لحماية النظام المالي والاقتصادي. 1

 . ضمان الحقوق المالية للضحايا ورد  المظالم إلى أهلها.2

 . سد  منافذ التحايل والفساد المالي.3

. مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة للجناة عند تقدير العقوبة التعزيرية، بما يحقق 4
 مصلحة راجحة دون إهدار لحقوق الغير. 
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والمصالح    التطبيق    وقد كان   المآلات  يراعي  الفقه الإسلامي مرنًا متزنًا،  للعقوبات في  العملي 
العامة، ولا يقتصر على الجانب الشكلي للنصوص، مما يجعل الشريعة صالحة للتعامل مع الجرائم  

 الاقتصادية المستجدة. 

يَّة قْت صَاد  قَائ يَّة ل لْجَر يمَة الا  يَّة الْو  رْع  اب ع: الْمُعَالَجَة الشَّ  : الْمُطَّل ب  السَّ

الجريمة الاقتصادية على الجانب الزجري والعقابي، بل    النظام الإسلامي في مكافحة    ر  لا يقتص  
مة على  يقوم على منهج  متكامل  يجمع بين الوقاية والعلاج؛ فالوقاية في التصور الإسلامي مقد 

ال ح  العلاج، عملًا بالقاعدة الأصولية: ) ل ب  ال م ص  ل ى ج  م  ع  د  م ق د  ف اس  ر ء  ال م   ( 61) (.د 

المعالجة الوقائية في الشريعة الإسلامية بالشمول والفاعلية، إذ تستهدف معالجة جذور    وتتميز  
الوازع الديني، وإقامة العدالة الاجتماعية، وتشريع الأنظمة    ترسيخ    الجريمة قبل وقوعها، من خلال  

 الرقابية والوقائية، وتعزيز التربية الأخلاقية والوعي المجتمعي. 

 ويمكن تقسيم المعالجات الوقائية إلى أربعة محاور رئيسة: 

 الوازع الديني والرقابة الذاتية. .1

 العدالة الاقتصادية والاجتماعية.  .2

 الوقائية والرقابة الشرعية.  التشريعات   .3

 الأخلاقية والوعي المجتمعي. التربية   .4

 أولًا: الوازع الديني والرقابة الذاتية:

الديني الركيزة الأساسية في الوقاية من الجرائم الاقتصادية، إذ يربط السلوك المالي    ي عد الوازع  
ق يبًا﴾  ل ي ك م  ر  ان  ع  برقابة الله تعالى قبل رقابة القوانين والأنظمة الوضعية. قال الله تعالى: ﴿إ ن  اللَّ   ك 

ل ى الن ب ي   وقال [.1]النساء:    (62)عليه وسل م: »اتق  الله حيثما كنت« اللهص 

ت    فالرقابة   الإيمان  الذاتية  من  الرقابة    نشأ  من  نفعًا  وأدوم  أثرًا  أعمق  وهي  الآخر،  واليوم  بالله 
الخارجية، لأنها تردع الإنسان حتى في خلواته، وتمنعه من الاعتداء على أموال الغير أو المال  

 العام ولو لم يكن هناك رقيب بشري.
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 ثانياً: العدالة الاقتصادية والاجتماعية: 

أبرز   تدفع    من  التي  انتشار    الأسباب  الاقتصادية   إلى  العدالة  غياب  الاقتصادية  الجرائم 
ز الثروة في أيدي فئة   من حقوقها المالية. وقد    واسعة    رمان فئات  محدودة، وح    والاجتماعية، وترك 

قواعد العدالة ومنع الظلم الاقتصادي. قال الله تعالى: ﴿ك ي  لا    الشريعة الإسلامية لإرساء    جاءت  
ن ي اء  م نك م ﴾ ]الحشر:   ول ةً ب ي ن  الأ  غ  [؛ فالآية تؤك  د ضرورة توزيع الثروة بعدل، ومنع احتكارها 7ي ك ون  د 

ا إلى  في طبقة معينة؛ لأن هذا يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية، ويدفع الضعفاء أحيانً 
 ارتكاب جرائم مالية بسبب الحاجة أو الشعور بالظلم.

ر ه م     كما فرض   ق ةً ت ط ه   د  م  ص  و ال ه  ذ  م ن  أ م  الإسلام الزكاة لتحقيق التوازن المالي، قال تعالى: ﴿خ 
ا﴾ ]التوبة:  م ب ه  ت ز ك  يه   [.103و 

اقتصادية   والنفقات الواجبة والمستحبة، وكلها أدوات    والصدقات    عت الشريعة على الوقف  وشج  
. وفي المقابل، حر مت الشريعة الربا  الاقتصاديةالاجتماعي وتحد  من دوافع الجريمة    تحقق التكافل  

 لجريمة الاقتصادية. ا وقوع  الأسباب  والاحتكار والظلم، وهي من أبرز  

   ثالثاً: التشريعات الوقائية والرقابة الشرعية:

أيضًا أنظمة تشريعية ورقابية    لم تكتف  الشريعة الإسلامية ببناء الجانب القيمي فقط، بل وضعت  
 الاقتصادية قبل وقوعها. ومن أهم هذه الأنظمة:   وقائية تهدف إلى غلق أبواب الفساد المالي والجرائم  

الشريعة بتوثيق الديون والمعاملات الكبيرة كتابةً وإشهادًا،   المالية: أمرت    المعاملات    . توثيق  1
ل    ي ن  إ ل ى  أ ج  اي نت م ب د  ين  آم ن وا إ ذ ا ت د  ا ال ذ  حفظًا للحقوق ومنعًا للنزاعات والاحتيال. قال تعالى: ﴿ي ا أ يُّه 

ت ب وه ﴾ ]البقرة:   مًّى ف اك  لكريم، مما يدل على أهمية  [. وهذه الآية هي أطول آية في القرآن ا282مُّس 
ومنع   المال  حفظ  في  الشرعية  المقاصد  مع  ينسجم  وهذا  المالية،  المعاملات  ضبط  في  التوثيق 

 التحايل. 

تنظيم  2 أنشأ    .  عليها:  والرقابة  بوصفه    نظام    المسلمون    الأسواق  سبة  فعالة   الح  رقابية  مؤسسة 
 تضبط الأسواق، وتمنع الغش والاحتكار، وتراقب المكاييل والموازين، وتحافظ على نزاهة المعاملات.

ل ى الن ب ي   أن   وقد ورد    ( 63)عليه وسل م قال: »من غش  فليس من ا« اللهص 
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بأنفسهم أو ي نيبون من يقوم بذلك. ومن    الخلفاء الراشدون يتول ون الإشراف على الأسواق    كما كان  
 ( 64) أشهر الأمثلة تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة في السوق.

 هذا النظام نموذجًا متقدمًا للرقابة الوقائية الاقتصادية.  ويمثل  

حر مت الشريعة الإسلامية أنواعًا من العقود التي ت عد  مدخلًا    . تحريم العقود الفاسدة والمحر مة:3
 للفساد الاقتصادي، مثل الربا، والغرر الفاحش، والجهالة، والاحتكار، والنجش، والغش، وغيرها. 

 رابعاً: التربية الْخلاقية والوعي المجتمعي:

الحصين للسلوك الاقتصادي السليم، إذ لا يمكن بناء نظام مالي   الإسلامية هي السياج    الأخلاق  
نزيه من دون بناء إنسان نزيه. لذلك ركزت الشريعة على التربية الأخلاقية منذ الصغر، وغرست 

ل ى  الن ب ي  في النفوس قيم الأمانة والصدق والعدل. قال   ر  عليه وسل م: »  اللهص  د وق  الأ  م ين    الت اج  الص 
اء  «. د  ه  ، و الشُّ يق ين  د   ، و الص    ( 65)م ع  الن ب ي  ين 

بعد دراسة موضوع الجريمة الاقتصادية المعاصرة دراسة فقهية تحليلية، يمكن تلخيص  :  الخاتمة
 أهم النتائج والتوصيات فيما يأتي:

 أولًا: النتائج 

ظاهرةً   الجريمة    إن    .1 ليست  الفقه    الاقتصادية  عالجها  بل  المضمون،  حيث  من    مستحدثة 
 السرقة والغصب والاحتكار والتدليس. متعددة كأبواب   الإسلامي في أبواب  

الإسلامي بخصائص دقيقة، أهمها: الطابع المالي،    الجريمة الاقتصادية في التصور    تتميز    .2
 والتخطيط، والسرية، وتعقيد الوسائل، وجسامة الآثار، وتداخلها مع جرائم أخرى. 

تمتلك الشريعة الإسلامية نظامًا عقابيًا متكاملًا يجمع بين الحدود الشرعية في الجرائم الكبرى،   .3
 والعقوبات التعزيرية والمالية في بقية الجرائم.

ز على الوازع الديني، والعدالة الاقتصادية، والرقابة  وقائية راسخة ترك     الشريعة منظومةً   تقدم    .4
 الشرعية، والتربية الأخلاقية.
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 ثانيًا: التوصيات 

مناهج    إدخال    ضرورة    .1 في  الإسلامي  الاقتصادي  نظرًا   الفقه  العليا،  والدراسات  الجامعات 
 لأهميته النظرية والعملية. 

توعية    تفعيل    .2 في  والقضائية  الدينية  المؤسسات  الاقتصادية   المجتمع    دور  الجرائم  بخطورة 
 وأحكامها الشرعية.

إحياء نظام الحسبة والرقابة الشرعية على الأنشطة المالية والاقتصادية بما يتلاءم مع العصر    .3
 الحديث.

تطوير تشريعات مالية معاصرة مستمدة من أصول الفقه الإسلامي لمواجهة الجرائم المعقدة   .4
 مثل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
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ع   ر  وَالْمَرَاج   الْمَصَاد 

 

 ( 1885/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:) ،(ه393تأبو النصر إسماعيل بن حماد )الفارابي  (1)
، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من البخاري   صحيح   ه( 256ت    إسماعيل محمد بن  )  البخاري   (2)

 (. 7289( رقم 9/117كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. )
د يُّ  )  المَاوَرْد يُّ   (3) ر  م د  الم او  ب يب  ب ن  م ح  ل يُّ ب ن  ح  ان  ه450تع  اة  ف ي ز م ن ه ، ك  ئ يس  ال ق ض  ر  ي ة ، و  اف ع  اء  الش  ( م ن  ك ب ار  ف ق ه 

او   ان يف  ال ك ث ير ة ، م ن  آث ار ه : ال ح  ، ذ و الت ص  ق   اعاً ب ال ح  د  ق وراً ص  ل يماً، و  م ت ه  ع الماً م ت ف ن ناً، ت ق ياًّ ح  . ت ر ج  ين  ن ي ا و الد   ي، أ د ب  الدُّ
ي ة  ) ف   اف ع  ، ط ب ق ات  الش  ب ك ي   اي ة  )5/267ي: السُّ اي ة  و الن  ه   (. 762/ 15(؛ ال ب د 
محمد بن أحمد  )  الذهبي (.  322ه( الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة :)450تعلي بن محمد  )   الماوردي  (4)

،  3هـ(، سير أعلام النبلاء، حققه: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط748  ت
 (.18/64م( :)1985هـ ــ   1405)
 ( 21الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي :)م(، 1974)ت  ،محمدأبو زهرة ينظر:  (5)
( باب 15/  1هـ(، لسان العرب: بيروت، دار صادر:)71ت    بن مكرم الإفريقي المصري   )محمد  ابن منظور  (6)

 ( 353الدال، فصل القاف:)
 قوا وفي بعضهم خلاف رجاله وث  والحديث  (  ٥/٢٠٦)  :المعجم الأوسط  ،ه(360ت    بن أحمد  )سليمان  الطبراني  (7)

 ( 736:)ضعيف الجامع الصغير وزيادته( وضع فه الألباني في 443/ 10كما ورد في مجمع الزوائد للهيثمي:)
التوقيف على مهمات التعاريف،  ه(  1031ت    زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين)  المناوي   (8)

 ( 583باب القاف، فصل الصاد:) 
يونس،  المصري   (9) رفيق  الإسلامي،  الاقتصاد  الشامية،  أصول  الدار  بيروت،  القلم،  دار  دمشق،  - هـ  1413، 

 ( 12م:) 1993
(10)  Retrospectives: What Did the Ancient Greeks Mean by Oikonomia  من تأليف ?Dotan 

Leshem  نشُر في مجلة ،Journal of Economic Perspectives    225، الصفحات  2016،  1، العدد  30)المجلد -

238) American Economic Association 

هـ  1395،  2، محمود، الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية، الرياض، مطبعة المدينة المنورة، طبابلي  (11)
 ( 15م:)1976-
 ( ٥الجهود والاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية:)  ،عبد القادر الشيخليينظر:  (12)
 ( ٣٣/ ٣١عولمة الجريمة الاقتصادية:) ،عباس أبو شامةينظر:  (13)
 ( 14آثار الجرائم الاقتصادية وعلاجها من منظور الاقتصاد الإسلامي:) ،أيمن الخشاشنةينظر:  (14)
(  56/ 5، كتاب المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات:)مسلمصحيح    هـ،(261الحجاج،  )مسلم بن   مسلم  (15)

 1605رقم الحديث: 
الحجاج،    مسلم  (16) بن  منا:)صحيح مسلمهـ،(  261)مسلم  فليس  غشنا  باب من  الإيمان،  كتاب:  رقم  1/99،   )

 ( 102الحديث: )
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)تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري(، نشر:   الطبري تاريخ  (  هـ310)مح مد بن جرير،    ابن جرير الطبر ي   (17)
 ( 69/ 4هـ:) 1387، 2بيروت، ط –دار التراث 

 ( 5/354فتح القدير، دار الفكر:) (هـ861تمحمد بن عبد الواحد السيواسي ) ابن الهمام (18)
ر ، نشر  ،عَبد الله بن محمد الطي ار، عبد الله بن محم د المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَىينظر:  (19) الف قه  المي س 

طن للن شر، الرياض   ار  الو  باقي    2011/  1432: الأولى  13  -   11و   7المملكة العربية السعودية، الطبعة: جـ    - م د 
 ( 71/ 13م: )   2012 -هـ   1433الأجزاء: الثانية، 

ب ري  )  العكبري ابن بَطَّة    (20) حققه: زهير   الحيل،إبطال  هـ(  387ت  عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع ك 
نه الألباني في كتابه صفة الفتوى:)46:)1403، 2بيروت، ط –الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي   ( 33( حس 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام  هـ(،  751  تمحمد بن أبي بكر  )  ابن قيم الجوزية  (21)
 ( 3/188م:) 1991 - هـ 1411، 1ييروت، ط –إبراهيم، نشر: دار الكتب العلمية  

   ( ۸/٦۲تهذيب اللغة: )  هـ( 370 ت محمد بن أحمد)الْزهري الهروي ( 22) 
،  2بيروت، ط-رد المحتار على الدر المختار، نشر: دار الفكر  هـ(1252  ر تمحمد أمين بن عم)  ابن عابدين  (23)

 ( 6/179م:)1992  -هـ 1412
ب  الأ  ر ض  و غ ي ر ه ا مسلمصحيح هـ،( 261)مسلم بن الحجاج،  مسلم (24) ر يم  الظُّل م  و غ ص  : ت ح  اق اة ، ب اب  : ال م س  ، ك ت اب 
 1610( رقم الحديث:5/57)
 ( 231/ 2معجم مقاييس اللغة:)، هـ(395 تأحمد بن فارس ) القزويني الرازي ( 25)
 ( 108/ 13لسان العرب:)  ،ه(711ت   بن مكرم )محمد ابن منظور 26))
   (3/522:)القرآن العظيم تفسير ه(774ت   بن عمر إسماعيل) ابن كثير (27)
، كتاب الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من  سنن أبي داود   ،ه(  275ت    بن الأشعث  )سليمان  أبي داود  (28)

 ( 4/119للزيلعي :)    نصب الراية، . والحديث حسن صحيح3535( رقم الحديث: 3/516تحت يده :)
 ( 6/323لسان العرب:)ه(،  711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور( 29)
هـ 716: محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، يكنى أبا عبد الله، مالكي، ولد بتونس  ابن عرفة  (30)

هـ، كان فقيهاً أصولياً نحوياً مفسراً، من أهم مصنفاته: )الحدود في التعريفات الفقهية( و )مختصر  803بها  وتوفي  
 (. 7/43فرائض الحوفي( و )مختصر في المنطق( وغيرها. الأعلام للزركلي:)

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح    هـ(،894  تبن قاسم    محمد)  ابن عرفة  (31)
 ( 271هـ:) 1350 1الناشر: المكتبة العلمية، ط( حدود للرصاع

ل     مسلم،صحيح    ،هـ(261)مسلم بن الحجاج،    مسلم  (32) ل ى  الن ب ي   كتاب الإيمان، ب اب  قو  ل م : »م ن     الله  ص  س  ل ي ه  و  ع 
ل ي س  م ن ا« :) ن ا ف   102( رقم الحديث: 1/99غ ش 

 (٦٥/٦لسان العرب: )  ،( ـه711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور (33)

بيروت، بدون   –نشر: دار الفكر    ،منح الجليل شرح مختصر خليل  هـ(1299  تبن أحمد    )محمد  عليش  ابن  (34)
 ( 325/ 9م:)1989هـ/1409طبعة، 

، كتاب: فرض الخمس، باب قول الله تعالى: فأن  لله  صحيح البخاري ه(  256)محمد بن إسماعيل ت    البخاري   (35)
 . 3118( رقم الحديث: 4/85خمسه:)

 ( 322/ 14لسان لعرب:) ، ه( 711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور (36)
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ين  (37) ن ف ي ة في  ابن عَاب د  ام  وإم ام  الح  ق ي، فقيه الش  م ش  ي ن ي الد  ين  الح س  م د أمين بن ع مر بن عبد الع ز يز ع اب د  : هو م ح 
ر  ي ة. ولد بدمشق، وتوفي بها سنة   ال ق، والعقود الدُّ ة الخ  تار، وم ن ح  د  الم ح  ن فاته: ر  ره، من م ص  هـ. أعيان القرن  ١٢٥٢ع ص 

م بك:) الثالث عشر: د  ل ي ل م ر  ي ة الع ار ف ين للباباني:)36خ  ل  فين لكحالة:) 2/367( وه د  م  الم ؤ  ج   (. ۷۷/ ۹( وم ع 
،  2بيروت، ط-هـ( رد المحتار على الدر المختار، نشر: دار الفكر1252)محمد أمين بن عمر ت    ابن عابدين  (38)

 ( 5/362:)م1992  -هـ 1412
حنبل  (39) بن  الإمام    ه(241ت    بن محمد  أحمد)  أحمد  الأرناؤوط  أحمدمسند  شعيب  حققه:  مرشد،    -،  عادل 

(  85/ 37م:)  2001  -هـ  1421، 1وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر: مؤسسة الرسالة، ط
 ( 4/358مجمع الزوائد للهيثمي:)  . والحديث صحيح لغيره دون قوله: والرائش، وهذا إسناد ضعيف.22399رقم الحديث:

 ( 3/36معجم مقاييس اللغة، مادة زور:)  ، ه( 395ت بن فارس  أحمد ) القزويني الرازي  (40)
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،   شرح بلوغ المرام،سبل السلام  هـ(  1182  بن إسماعيل  محمد)  الصنعاني  (41)

 ( 4/200م:) 2000  -هـ  1420، 6بيروت، لبنان، ط
 ( 17سبق تخريجه في الصفحة:)  (42)

 ( 4/208لسان العرب:) ،  ه(711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور (43)
)  :الْكَاسَان ي     (44) ين   الد   ، ع لا ء   م د  أ ح  ب ن   ع ود   ب ن  م س  ب ك ر   اء  ه587ت  أ ب و  ف ق ه  لا م   أ ع  م ن    ، ل م اء  ال ع  ب م ل ك   ال م ل ق ب    )

ك   ه  ال م ذ  ي خ  ه  ش  و  ج  ز  ف ة  و  اح ب  التُّح  ق ن د ي   ص  م ر  ين  الس  ه  ع ن  ع لا ء  الد   ذ  ال ف ق  ن ف ي ة ، أ خ  ه   ال ح  و ج  ز  ف ت ه  و  : أ ع ط اه  ت ح  ور  اب ن ت ه  ف ق يل 
يئ  اب ن ت ه ، م   و اه ر  ال م ض  م ت ه  ف ي: ال ج  . ت ر ج  ين  ول  الد   ل ط ان  ال م ب ين  ف ي أ ص  ، و السُّ ن ائ ع  ائ ع  الص  ن ف ي ة  ن  آث ار ه : ب د  ة  ف ي ط ب ق ات  ال ح 

ن ف ي ة  )4/25) م  ال ح  ي ة  ف ي ت ر اج   (. 53(؛ ال ف و ائ د  ال ب ه 
،  2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، طه(،  587ت    الدين بن مسعود  علاء) الكاساني  (45)

 ( 5/129م ) 1986ه ـــــ 1406
(  56/ 5، كتاب المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات:)مسلمصحيح  هـ(،  261)مسلم بن الحجاج،    مسلم  (46)

 1605رقم الحديث: 
 ( 1/652المعجم الوسيط:) ،محمد النجار ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى  (47)
 ( 636/ 11:)ابن منظور، ه( 711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور (48)

الوهاب  (49) عبد  القذرة  ،التحافي  الأموال  العدد    ،غسل  بغداد،  العامة  الشرطة  مديرية  الشرطة،  لسنة    1مجلة 
   (25م:) 2000
 ( 244:)جرائم غسل الأموال، أحكامها، والجهود المبذولة لمكافحتها، ،مهيدب عبد الرحمن(50) 
المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت في النظام   (،بن يوسف بن علي  )بدر  الحمياني  (51)

 ( 35م:) 2022  -هـ 1443السعودي، الرياض 
البلوكتشينخالد بن يوسف بو عبيد  (52) البيانات متسلسلة ومشف رة وموز عة،   :،  السجلات تجعل  تقنية لحفظ  هو 

   (48العبيكان للنشر:) ،فت صبح صعبة التزوير وسهلة التحقق
المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت في   ،)بدر بن يوسف بن علي(  الحميانيينظر:    (53)

 ( 36م:)2022 -هـ 1443النظام السعودي، الرياض  

أبو  ،(  ١٢٩٢- 1350هـ،  ٧٥١-   ٦٩١هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي: )  : ابن قيم الجوزية  (54)
تتلمذ لشيخ الإسلام    عبد الله، شمس الدين، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق.
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المؤلفين  معجم  عن  نقلا  الشرعية«.  السياسة  في  الحكمية  و»الطرق  الموقعين«  »إعلام  مؤلفاته  من  تيمية  ابن 
 ( ٨٨/١لكحالة:)

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام    ،هـ(  751)محمد بن أبي بكر ت    ابن قيم الجوزية   (55)
 ( ٣/ ١١: )م1991 - هـ 1411، 1ييروت، ط –إبراهيم، نشر: دار الكتب العلمية  

 ( 2/١١٨٦القاموس المحيط: )ه(، 817ت بن يعقوب  )محمد لفيروزآبادىا( 56)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب ه(،  977ت  بن أحمد    )محمد  الخطيب الشربيني  (57)

 ( ٤٦٥/ 5م:)1994ه ــــ 1415،  1العالمية، ط
 ( 1/302لسان العرب: )  ،ه(711)محمد بن مكرم ت  ابن منظور )58)
،  2ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط587)علاء الدين بن مسعود ت    الكاساني  (59)

 ( 7/90:) م1986ه ـــــ 1406
  1  ءالأجزا  هـ(  1427  -   1404الطبعة: )من  ،  الموسوعة الفقهية الكويتية  ،وزارة الْوقاف والشئون الإسلامية  (60)
 مصر  -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38  - 24 الكويت. الأجزاء  -السلاسل   : الطبعة الثانية، دار23 -

 (. 4/193) :الثانية: الطبعة 45 -  39 ءالأجزا
حققه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: دار  ،  الموافقاته(  790ت  بن موسى    )إبراهيم  الشاطبي  (61)

 ( 446/ 6م:)1997هـ/ 1417،  1ابن عفان، ط
ل م ،  سنن الترمذيه(،  279ت  بن عيسى    )محمد  الترمذي  (62) س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ل ة  ع ن  ر س  ، أ ب و اب  ال ب ر   و الص  

(: ر ة  الن اس  اء  ف ي م ع اش  : م ا ج  والبيهقي    شرطهما،وقال على    والحاكم،رواه أحمد    . 1987( رقم الحديث:  3/526ب اب 
بلفظ: "اتق    -رضي الله عنه-والترمذي عن أبي ذر ومعاذ، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه ابن عساكر عن أنس  

 ( 1/52:)الله في عسرك ويسرك"، ورواه أبو قرة الزبيدي في سننه عن طليب بن عرفة. كشف الخفاء ومزيل الإلباس
 ( 25سبق تخريجه في الصفحة:)  (63)
تحقيق ودراسة: الدكتور: عبد العزيز عبد الله السلومي،    ابن سعد،  طبقاته(،  230ت    بن سعد  )محمد  ابن سعد  (64)

 ( 379هـ:) 1416الطائف، المملكة العربية السعودية   - نشر: مكتبة الصديق 
:  ه(،  279)محمد بن عيسى ت    الترمذي  (65) ل م . ب اب  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  : ال ب ي وع  ع ن  ر س  سنن الترمذي، أ ب واب 

م ي ة    ت س  ، و  ار  ل ى  الن ب ي   التُّج  :)   اللَّ   ص  ل م  إ ي اه م  س  ل ي ه  و  تحفة الأشراف    والحديث ضعيف.  1029( رقم الحديث:2/498ع 
 (3/340للمزي:) بمعرفة الأطراف


